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  طبيعة القواعد القانونية الناظمة لحقوق المؤلف في القانون الأردني

  *ةنائل مساعد

  

  لخصم
 للأهمية البالغة لحقوق المؤلف فقد جعل المشرع الأردني شأنه شأن العديد من المشرعين في الدول الأخرى القواعد نظراً

جب على القاضي الأردني تطبيقها فورا على النزاع القانونية التي تنظم حق المؤلف من قواعد الأمن والبوليس التي يتو
المتصل بها دون المرور بقواعد الإسناد التقليدية، علما بأن هذه القواعد تطبق على النزاع الذي يتضمن عنصرا أجنبيا 

  .بغض النظر عن موضوع ذلك النزاع سواء كان حقا أدبيا أو ماليا للمؤلف 

  .عد القانونية، القانون الأردني حقوق المؤلف، القوا:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
 عدحق المؤلف واحدا من الحقوق التي تشكل في ي

مجموعها ما يطلق عليه اصطلاحا الملكية الفكرية، وهو حق 
من القانون ) 71(يجد جذوره في القانون الأردني بنص المادة 

  (1).المدني
 وينطوي حق المؤلف على استئثاره بمزايا حقه ومنع
الآخرين من التعدي عليه واتخاذ الوسائل القانونية التي أتاحها 
القانون لحمايته أو صيانته من الاعتداء، آخذين بعين الاعتبار 

 1992 لسنة 22أن قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 
وتعديلاته شأنه شأن غيره من التشريعات الناظمة لحقوق 

 الأدنى من الحماية الملكية الفكرية الأخرى قد راعى الحد
التي تطلبتها الاتفاقية الدولية في هذا المجال وفي مقدمتها 

  (2).اتفاقية تربس
وقد عمد الأردن إلى إجراء عدة تعديلات على ذلك 

 بهدف 1998 لسنة 14القانون كان أولها القانون رقم 
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وفي أعقاب ذلك أعلن 

) W.T.O(لأردن لمنظمة التجارة العالمية رسميا عن انضمام ا
  (3).17/12/1999بتاريخ 

ولا شك أن في حماية حق المؤلف سواء على المستوى 
الدولي أو على المستوى الوطني تشجيع لحركة التأليف 
والإبداع بصورها وأشكالها المختلفة، وتنطوي على تعزيز 

د في نشر ثقة المبدعين بالأنظمة القانونية المختلفة مما يساع
أشكال إبداعهم وأنماط أفكارهم المعبر عنها بقالب أو بآخر 

ومؤدى ذلك كله التأثير إيجابا والسير قدما في ركب الحضارة 
  .والعلوم وتفاعل الثقافات

ولما كان محل حقوق الملكية الفكرية هو النتاج الذهني 
للإنسان وإبداعه الفكري فإن حق المؤلف باعتباره واحدا من 

لحقوق يشمل جميع صور الإبداع الفكري الأصيل في هذه ا
المجالات العلمية الأدبية والفنية الناتجة من وحي العقل، يمكن 

  .(4)التعبير عنها في صور خلق مادي
وحق المؤلف الذي يعد من أوسع حقوق الملكية الفكرية 
نطاقا نظرا لأنه يشتمل على كل مجالات وصور الإبداع 

ى حيز الوجود بصورة مصنف أدبي، الفكري التي تخرج إل
وحقوق المؤلف على مصنفه تنحصر في حقين أساسيين وهما 

  .(6) والحق المالي(5)الحق الأدبي
ولما للمؤلف من مصلحة في حماية مؤلفه بواسطة 

 سواء في مجال الحق المالي أو الأدبي في (7)الدعوى القضائية
 شاب حال اعتدي على أيهما بأية صورة من الصور، فإذا

العلاقة القانونية التي هو طرف فيها بصفته صاحب الحق 
عنصر أجنبي مثل جنسية الطرف الآخر او مكان نشر 
المؤلف او مكان فعل الاعتداء فإن ذلك يستتبع من القاضي 

ما هي : الذي ينظر النزاع أن يقف على إجابة السؤال التالي
 القانونية القواعد القانونية واجبة التطبيق على تلك العلاقة

موضوع الدعوى، بمعنى هل يسترشد القاضي في هذه الحالة 
بقواعد الإسناد التي يعمد إليها في كل دعوى مشوبة بعنصر 

  .(8)أجنبي؟
وترجع أهمية دراسة الموضوع إلى ضرورات عملية 
باعثها تحديد المسار الصحيح الذي ينهجه القاضي في حال 

لف متى كانت تصديه لدعوى تتعلق بحق من حقوق المؤ
  .تتضمن عنصرا أجنبيا
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إضافة إلى ذلك فإن الموضوع لا يخلو من أهمية علمية 
ولاسيما أنه من الموضوعات الحديثة التي لم يتم إشباعها 
بالدراسة والتحليل والتأصيل العلمي وفقا لمنهج بحثي أكاديمي 

  :وتحقيقا لذلك فسوف تتم دراسة الموضوع وعلى النحو التالي
 القانوني للقواعد الناظمة لحقوق التكييف: ولالمطلب الأ

  .المؤلف
  .القانون الذي يحكم حقوق المؤلف: المطلب الثاني

 
  المطلب الأول

  التكييف القانوني للقواعد الناظمة لحقوق المؤلف
تختلف القواعد القانونية من حيث طبيعتها باختلاف 

ن الغرض الذي أراده المشرع من وضعها والغاية المنشودة م
سنها فعلى المستوى الداخلي وفي نطاق القانون الخاص أما 
أن تكون القواعد القانونية مكملة وهي تلك القواعد التي يجوز 
للأفراد الاتفاق على مخالفتها وأما أن تكون آمرة وهي تلك 
المتعلقة بانتظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها 

 خلاف ما ورد فيها يعد ويستتبع ذلك أن كل اتفاق على
  .باطلا

بالمقابل وفي نطاق العلاقات الخاصة الدولية فإن هناك 
نوعين من القواعد القانونية التي ظهرت حديثا والتي تسمى 
قواعد الأمن والبوليس أو القواعد ذات التطبيق الفوري وهي 
قواعد موضوعية تحدد بذاتها مجال سريانها بحيث تعين 

أو العلاقات القانونية التي تكون مجالاً لعملها الطائفة القانونية 
  (9).ومحلا لانطباقها

وهذه القواعد وجدت لتعمل جنبا إلى جنب مع قواعد 
الإسناد التقليدية في حل مشكلة تنازع القوانين إذ إن الدولة قد 
تعبر عن إرادتها أو مصلحتها بتطبيق قانونها مباشرة على 

ضروري حماية للمصالح النزاع عندما يبدو لها أن من ال
العليا الاقتصادية والاجتماعية السياسية أن ينفرد قانونها في 
الانطباق على علاقات قانونية من نوع معين وفي موضوع 
معين وتطبق هذه القواعد ولو لم تشر إليها قاعدة الإسناد 
التقليدية لمجرد أن الدولة التي سنتها اعتبرت أن تطبيقها يعد 

  (10).لاقات التي ترتبط بها ارتباطا وثيقاضروريا على الع
أما قواعد الإسناد التقليدية فهي قواعد مجردة أو شكلية إذ 
إن النزاع الذي يتضمن عنصرا أجنبيا لا يحل على أساسها 
وإنما يقتصر دورها على مجرد إرشاد القاضي الذي ينظر 
النزاع إلى القانون الواجب التطبيق على ذلك النزاع وينتهي 

  (11).رها عند تحديد ذلك القانون بمقتضاهادو
هل تعتبر قواعد : وقد آن الأوان لطرح السؤال التالي

القانون الناظمة لحقوق المؤلف في القانون الأردني قواعد 

  .عادية أم قواعد أمن وبوليس؟
من ) 56(وللإجابة لا بد لنا من الرجوع إلى نص المادة 

 التي تنص 1992ة لسن) 22(قانون حماية حق المؤلف رقم 
  :على ما يلي

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين   .أ 
الأردنيين والأجانب المنشورة أو غير المنشورة والمعبر 
عنها بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة 

داخل المملكة وعلى مصنفات ) 3(من المادة ) ب(
ورة والمعبر المؤلفين الأردنيين المنشورة أو غير المنش

) ب(عنها بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة 
 .خارج المملكة) 3(من المادة 

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية   .ب 
حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدأ 

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات . المعاملة بالمثل
شورة أو غير المنشورة والمعبر المؤلفين الأجانب المن

) ب(عنها بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة 
 .من هذا القانون خارج المملكة) 3(من المادة 

لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون   .ج 
إقامة معتادة في إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية 

ف التي انضم لها الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤل
الأردن وإن كانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني 
المملكة، كما تطبق هذه المادة على أصحاب الحقوق 

 .من هذا القانون) 23(المنصوص عليها في المادة 
تسري أحكام هذا القانون على أداء المؤدي في أي من   .د 

 : الحالات التالية
داء من فنان إذا كان فنان الأداء أردنيا أو حصل الأ -1

ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية أو دولية في هذا 
 .المجال

إذا كان الأداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا  -2
 .القانون

إذا كان الأداء الحي قد بث ضمن برنامج إذاعي محمي  -3
 .في هذا القانون

تسري أحكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في    .ه
  :الات التاليةأي من الح

إذا كان المركز الرئيسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في  -1
المملكة أو في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية أو 

  .ثنائية في هذا المجال
إذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز إرسال موجود في  -2

المملكة أو في دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية أو ثنائية 
 .في هذا المجال
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المذكورة نجد المشرع في ) 56(دقيق في نص المادة بالت
قانون حماية حق المؤلف قد اعتبر قواعد هذا القانون قواعد 

حددت بذاتها مجال سريان ) 56(أمن وبوليس لأن المادة 
أحكام ذلك القانون أي الحالات التي تنطبق عليها أحكامه 

ن ولعل حكمة المشرع في ذلك لا تعود فقط إلى التزام الأرد
بإنقاذ حقوق الملكية الفكرية التي كفلتها الاتفاقات الدولية التي 

 وإنما تتعدى ذلك إلى اعتبار كل ما (12)انضمت إليها الأردن
يدخل في مفهوم حقوق المؤلف مرتبطا بالمصالح العليا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالنظر إلى تأثيره على 

وتحقيق الاستقرار لها مما التطور والتقدم في تلك المجالات 
يستتبع معه أن تكون مضمونة بقواعد قانونية خاصة ذات أثر 
فوري تحدد بذاتها مجال سريانها بعيدا عن قواعد الإسناد 
العادية أو التقليدية التي يستشيرها القاضي في كل دعوى 
مشوبة بعنصر أجنبي، وعليه فإن أي دعوى ترفع أمام 

وق المؤلف فإن عليه أن يطبق القاضي الأردني في شأن حق
عليها مباشرة قواعد قانون حماية حق المؤلف وإن كانت تلك 
الدعوى ذات عنصر أجنبي وبصرف النظر عما تشير إليه 
قواعد الإسناد فالقواعد الأخيرة تتعطل عن العمل لصالح 
قواعد الأمن والبوليس بغية تحقيق المصلحة العليا التي ينشد 

  .خلال تلك القواعدالمشرع تحقيقها من 
من قانون حماية ) 56(وبالرجوع مرة أخرى إلى المادة 

حق المؤلف نستطيع استخلاص المجالات أو الحالات التي 
استهدف المشرع تطبيق القانون المذكور عليها وبالتالي 
تمتعها بالحماية على اختلاف صورها الإجرائية والمدنية 

  .(13)والجزائية
المشمولة بحماية هذا القانون وسوف نبحث في الحالات 

  :باعتبارها مجالا لتطبيقه في الفروع التالية
  

مصنفات المؤلفين الأردنيين والأجانب : الفرع الأول
المنشورة أو غير المنشورة والمعبر عنها داخل 

  المملكة
يقصد بالمصنف الإنتاج الفكري الذي يتوصل إليه 

اء كان ذلك الشخص ويصبح له بالتالي حقوق تأليف عليه سو
الإنتاج في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية الناتجة عن 

  .(14)إبداع العقل والتي تم إخراجها إلى الوجود بطريقة معينة
ويدخل في مفهوم هذه الحالة مصنفات المؤلفين الذين 
يحملون الجنسية الأردنية بمقتضى قانون الجنسية الأردنية 

 وكذلك مصنفات الأجانب (15)ته وتعديلا1954لسنة ) 6(رقم 
وهم المؤلفون الذين لا يحملون الجنسية الأردنية سواء كانت 
تلك المؤلفات منشورة أو غير منشورة طالما تم التعبير عنها 

ب من قانون حماية حق /3في داخل المملكة وفقا لنص المادة 
  .المؤلف

ويقصد بنشر المصنف توزيعه بين أفراد الجمهور في 
تي جرى إعداده بها واستنساخه بأعداد تشكل كل هيئته ال

واحدة منها نسخة مطابقة لأصل المصنف المذكور، أو 
عرضه على الجمهور بطريقة علنية وذلك حسب طبيعة ذلك 

  .المصنف
وتستوي في نظر القانون الأردني من حيث بسط حمايته 
عليها المصنفات المنشورة وغير المنشورة للأردنيين 

ا جرى التعبير عنها بمقتضى نص المادة والأجانب طالم
  :من قانون حماية حق المؤلف التي تنص على ما يلي) ب/3(

تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير "" 
عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة 

  :وبوجه خاص
  .الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .1
لتي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب المصنفات ا .2

 .والمواعظ
المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية  .3

 .والتمثيل الإيمائي
المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة أم لم تكن أو  .4

 .كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن
 .المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية .5
ر والنحت والحفر والعمارة أعمال الرسم والتصوي .6

 .والفنون التطبيقية والزخرفية
الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات  .7

والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط 
 .السطحية للأرض

 .برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة .8
  

نشورة أو غير مصنفات المؤلفين الأردنيين الم: الفرع الثاني
  :المنشورة المعبر عنها خارج المملكة

لعل ما يؤكد اعتبار قواعد أحكام قانون حماية حق 
المؤلف أنها ذات تطبيق فوري أو قواعد أمن وبوليس أن 
المشرع الأردني جعلها تسري على أعمال المؤلفين الأردنيين 
في الخارج سواء كانت منشورة أو غير منشورة طالما جرى 

ر عنها بأي من الرسائل المنصوص عليها في المادة التعبي
  .من قانون حماية حق المؤلف) ب/3(

فلو تعلق الأمر باعتداء تم على حق أدبي لمؤلف أردني 
في دولة أجنبية فإن وصف ذلك الاعتداء لا يخرج عن 
اعتباره فعلا ضارا مما يستتبع معه وفقا للقواعد العامة في 
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نبي الذي يشوب العلاقة القانونية القانون ونظرا للعنصر الأج
والمتمثل في الإقليم الأجنبي أن يعمل القاضي نص قاعدة 

من القانون المدني التي ) 22(الإسناد الواردة في المادة 
تقضي بتطبيق قانون مكان وقوع الفعل الضار لكن هذه 
النتيجة ليست هي التي يتوصل إليها القاضي حقيقة ذلك أنه 

 تعمل فيها قواعد الإسناد وأن انطوت بصدد حالة خاصة لا
العلاقة القانونية المطروحة على عنصر أجنبي وإنما يعمل 
بتلك القواعد التي حددت بذاتها مجال سريانها وهي قواعد 

  .وأحكام قانون حماية حق المؤلف
فاعتبار هذه القواعد من القواعد ذات التطبيق الضروري 

مستقلا عن النظام  القانوني يجعلها تشكل بذاتها نظاما قانونيا 
الخاص بقواعد الإسناد فهي تطبق على كافة الروابط 
والعلاقات التي تدخل مجال سريانها بغض النظر عن طبيعتها 

  .(16)وطنية أم ذات عنصر أجنبي
وعلة ذلك أنها تهدف إلى تحقيق وإدراك المصالح 
الأساسية التي يراد تحقيقها بواسطة السياسة التشريعية في 

  .(17)المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة
ومن الجدير بالذكر أن الحكمة التي توخاها المشرع من 
مد سلطان قواعد قانون حماية حق المؤلف لتصبح واجبة 
التطبيق على أعمال المؤلفين الأردنيين المعبر عنها في خارج 
المملكة إنما ترجع إلى حماية حقوق هؤلاء لما يراه من 

تباطها بالمبادئ الأساسية والمصالح العليا التي تقوم عليها ار
الدولة الأردنية ومن ثم جاءت سياسته التشريعية لتتكفلها 

  . اللازمة بالحماية القانونية
  

مصنفات المؤلفين الأجانب المنشورة وغير : الفرع الثالث
  المنشورة المعبر عنها خارج المملكة

من قانون ) 56(ن المادة م) ب(تعالج هذه الحالة الفقرة 
حماية حق المؤلف، ووفقا لهذه الفقرة فإن مصنفات المؤلفين 
الأجانب المعبر عنها بإحدى الصور المنصوص عليها في 

من قانون حماية حق المؤلف خارج المملكة ) ب/3(المادة 
  :تكون مشمولة بأحكام هذا القانون متى تحققت الشروط التالية

م الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية عدم انطباق أحكا: أولا
  .حقوق المؤلف

من المعروف أنه وفقا للنظام الأردني تعد الاتفاقيات 
الدولية التي يوقع عليها الأردن وبعد استكمال مراحلها 
الدستورية جزءا من النظام القانوني وواجبة التطبيق تبعا 

  .تلذلك على المسائل والمواضيع التي تحكمها تلك الاتفاقيا
ومن أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي وقع عليها 

 trade related aspects of intellectual)الأردن اتفاقية تربس 

property rights) والتي أصبح بمقتضاها أيضا ملتزما بأحكام 
  .اتفاقيات باريس وبيرن وواشنطن وروما

 تغطي فإذا كانت أي من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة لا
الحالة الخاصة بحق المؤلف كما لو لم يكن المؤلف من رعايا 

 في تلك الاتفاقيات ولم يكن حينها (18)أي من الدول الأعضاء
على أرض أي من الدول الأعضاء فإن شمول حقوقه بالحماية 

  :وفقا للقانون الأردني تقتضي توافر الشرط الثاني التالي
  :شرط المعاملة بالمثل: ثانيا

د بهذا الشرط أن الدولة التي ينتمي إليها  المؤلف ويقص
الأجنبي بجنسيته يجب أن تتكفل تشريعاتها بحماية المؤلف 
الأردني فيا يخص مصنفاته المنشورة أو غير المنشورة 

  .والمعبر عنها خارج النطاق الإقليمي لتلك الدولة
والسؤال الذي ينطوي على قدر كبير من الأهمية هو ماذا 

حقق الشرطان السابقان في حالة المؤلف الأجنبي عن لو لم يت
مصنفاته المنشورة أو غير المنشورة المعبر عنها خراج 
المملكة ولم يكن من رعايا أي من الدول الأعضاء أو مقيما 

  في إحداها في أقل الفروض؟
بمعنى آخر ماذا لو نظر قاض أردني في دعوى رفعت من 

اء على أي من حقوقه قبل ذلك المؤلف وكان موضوعها اعتد
بصفته تلك فهل يعمد إلى رد الدعوى لعدم استيعاب القانون 
الأردني لهذه الحالة أو لا يحكم بها نظرا لأن نصوص قانون 

  حماية حق المؤلف قاصرة عن الانطباق عليها ؟
الإجابة التلقائية التي لا يقبلها منطق قانوني سليم تتمثل 

ج بذلك لأنه سيصل إلى في أن القاضي لا يستطيع الاحتجا
حالة إنكار العدالة وهي حالة مرفوضة لا يجب الوصول إلهيا 

من القانون ) 2(مهما كانت الأسباب؛ ويؤكد ذلك أن المادة 
المدني الأردني تلزم القاضي الحكم بنصوص هذا القانون فإن 
لم يجد فبمقتضى أحكام الفقه أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو 

لقاضي أن يراعي الترتيب  وعلى ا(19) العدالةالعرف أو مبادئ
 في تلك النظم القانونية وفي الانتقال بينها من واحد المتوالي

  .إلى آخر إلى أن يفصل في الدعوى
وعليه؛ يقودنا ذلك المنطق إلى القول بأن خلو النص الذي 
يحكم تلك الحالة في القانون الأردني لا يعطي القاضي عذرا 

 عدم الحكم فيها وإنما عليه الرجوع إلى في رد بالدعوى أو
  .القواعد العامة في القانون

ولما كانت الدعوى ذات عنصر أجنبي فإن القواعد العامة 
تقتضي منه إعمال قواعد الإسناد في القانون المدني وبوجه 
خاص القواعد الخاصة بالفعل الضار لأن الاعتداء على حق 

و يثير المسؤولية المؤلف لا يعدو أن يشكل فعلا ضارا أ
 .(20)التقصيرية
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وقاعدة الإسناد الخاصة بالعقل الضار في القانون الأردني 
قانون المدني التي تنص على من ال) 22/1(وردت في المادة 

 يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي"أنه 
  ".وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام

لذي ينظر الدعوى ويعني ذلك أن القاضي الأردني ا
الخاصة بالاعتداء على حق مؤلف أجنبي وفقا لما سبق عليه 
أن يطبق قانون مكان وقع الفعل الضار، أي قانون البلد الذي 

  .وقع فيه الاعتداء على حق المؤلف الأجنبي
ولا يمنع من تطبيق القاضي الأردني للقانون الأجنبي 

واعد قانون الواجب التطبيق في هذا المجال مجرد اعتبار ق
مكان وقوع الفعل الضار أنها تنتمي إلى قانون الأمن 

 وقد قبل الاجتهاد (21)والبوليس الأجنبي، فوفقا لما يراه الفقه
الفرنسي تطبيق قواعد الأمن والبوليس الأجنبية في أكثر من 

 أن قواعد الإسناد تعمل على فكرة الإسناد الإجمالي (22)دعوى
زاع إلى قانون دولة معينة ولا تهتم فهي تسند العلاقة محل الن

مسبقا بالطبيعة الداخلية لقواعده فهي وسيلة لاختيار قانون 
معين وليست معيارا للتفرقة بين قواعده من حيث اعتبار 
بعضها من القانون العام وبعضها الآخر من القانون الخاص 
فلا بد من ترك مكان لقواعد القانون العام الأجنبي ولقواعد 

س الأجنبية أمام القاضي الوطني كلما كانت جزءا من البولي
القانون الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد في قانونه ما 

  . دامت لازمة للفصل في الدعوى
وهذا ما تبناه مجمع القانون الدولي في دور انعقاده عام 

 حيث قرر في الفقرة الأولى من المادة الأولى من 1975
أن الصفة العامة لأحد "" ي اتخذها مجموعة القرارات الت

نصوص القانون الأجنبي الذي عينته قاعدة تنازع القوانين لا 
تشكل عقبة في تطبيق هذا النص مع التحفظ الرئيسي للنظام 

  .(23)العام
بمعنى أن القاضي الوطني لا يستطيع استبعاد تطبيق نص 

ليس ينتمي إلى القانون العام الأجنبي أو لقواعد الأمن والبو
الأجنبية طالما كان لازما للفصل بالنزاع إلا إذا كان 
متعارضا مع النظام العام الأردني وهذا ما أكدته الفقرة الثانية 

  :تنص على أنمن القانون المدني و) 22(ن المادة م
 عير التعاقدية قانون البلد الذي تيسري على الالتزاما"" .1

  .وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام
حكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الالتزامات ولا تسري أ .2

الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في 
الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية 

ت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعـوإن كانت 
  .""فيه

  المطلب الثاني
  القانون الذي يحكم حقوق المؤلف

  
ن أدبيا أو ماليا، وإن كان الحق حق المؤلف إما أن يكو

الأول أسبق في الوجود من الحق الثاني ذلك أنه لا يمكن 
القول بوجود حق مالي للمؤلف في مؤلفه ما لم يخرج هذا 

  .الحق إلى حيز الوجود بكيانه الخاص وشرائطه القانونية
  :القانون الذي يحكم الحق الأدبي للمؤلف: الفرع الأول

 واحد على مؤلفه ولكنه في الوقت يثبت للمؤلف حق أدبي
نفسه يتمتع بمظاهر متعددة وهذا الحق يعكس شخصية 
المؤلف باعتباره ناجما عن قدراته الذهنية وطاقاته الإبداعية 

ؤلف الذي لا ويعرفه البعض بأنه حق لصيق بشخص الم
التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم، وأي يجوز التصرف فيه أو 

لا، وأنه امتداد لشخصية المؤلف تصرف يرد عليه يعد باط
  .(24)وبه يظهر إبداعه الفكري

وللحق الأدبي للمؤلف عدة مظاهر يمارس من خلالها حقه  
سواء تعلقت بحق المؤلف في الأبوة أو في تقرير النشر، أو 
في إجراء التعديل على المصنف أو في منع الاعتداء على 

  .مصنفه أو في سحبه من التداول
  :القانون الذي يحكم حق المؤلف في الأبوة: الفقرة الأولى

نصت على هذا المظهر من مظاهر الحق الأدبي للمؤلف 
من قانون حماية حق المؤلف بقولها للمؤلف ) أ/8(المادة 

وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على 
جميع النسخ المنتجة كما طرح المصنف على الجمهور إلا إذا 

نف عرضا أثناء تقديم إخباري للأحداث ورد ذكر المص
  .الجارية

بالنظر إلى النتيجة التي توصلنا إليها في المطلب الأول 
من هذا المبحث وهي اعتبار قواعد قانون حماية حق المؤلف 
الأردني من قواعد الأمن والبوليس، فإن مؤدى ذلك أن تطبق 
هذه القواعد على حق المؤلف في نسبة مؤلفه إليه بحيث 

  ..ترن ذكر اسمه بذكر مؤلفهيق
ولا يجوز إغفال هذا الحق إلا إذا كان ذكر المؤلف قد تم 
في سياق الإخبار عن أحداث الساعة وكان ذلك المؤلف على 
علاقة بمعالجة مثل هذه الأحداث، كما لو ذكر كتاب على 
سبيل المثال بعنوان إرهاب دولة دون ذكر صاحبه في 

ات الدول على بعضها وما برنامج إعلامي يتناول اعتداء
  .تودي إليه من تهديد للسلم والأمن الدولي

 فإذا كانت الدعوى التي ينظرها القاضي الأردني تتعلق 
فإنه . باعتداء على حق المؤلف في الأبوة أو نسبة مؤلفه إليه

يتوجب على القاضي أن يطبق القواعد القانونية الخاصة 
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دني على تلك الدعوى الواردة بقانون حماية حق المؤلف الأر
  .باعتباره القانون الواجب التطبيق عليها

القانون الذي يحكم حق المؤلف في تقرير : الفقرة الثانية
  النشر

يقصد بتقرير النشر أن يكون الحق في اتخاذ القرار بنشر 
المؤلف وما يتطلبه من إجراءات من عدمه راجعا للمؤلف لما 

 تفرد المؤلف باختيار له من  حق فيه وينطوي هذا الحق على
مكان النشر وزمانه ووسيلة النشر وحق المؤلف في ذلك 
مطلق وليس من قيد يفرض عليه أو يلزمه بغير ما يراه في 

  .(25)شأن تقرير نشر مؤلفه
من قانون حماية ) ب/8(وقد نصت على هذا الحق المادة 

حق المؤلف بقولها للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر 
  .ين طريقة النشر وموعدهمصنفه وفي تعي

كما أن القانون الأردني وحده هو الذي يحتكم إليه من قبل 
الجهات الإدارية الخاصة في الأردن والتي تضطلع بعملية 
وإجراءات النشر كدائرة المكتبة الوطنية التي لا بد من أخذ 
موافقتها على النشر حيث تقوم بفحص المؤلف للتحقق من 

تساقه مع النظام العام والآداب ومن مضمونه وطبيعته ومدى ا
ثم تقوم بإعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الخاصة به وتوثيقه 
وإعطائه رقم إيداع خاص به يميزه عن غيره من المؤلفات 
حيث يستطيع المؤلف في ضوء ذلك التعامل مع إحدى دور 

  . النشر لطباعة المؤلف ونشره وتوزيعه
 يحكم حق المؤلف في تعديل  القانون الذي-:الفقرة الثالثة

المصنف يقصد بتعديل المصنف أي تغيير أو تبديل يطرأ 
على مضامينه وموضوعاته دون أن يصل التعديل أو التبديل 

  .إلى كل مضامينه وموضوعاته
ويأخذ هذا التعديل صورا متعددة مثل استبدال المعلومة 

د بغيرها متى ثبتت للمؤلف صحة المعلومة الجديدة  التي يري
إحلالها محل المعلومة القديمة، أو التنقيح ويعني التدقيق 
والتصحيح والضبط بهدف تخليص المصنف أو أي من 
أجزائه من الأخطاء مهما كانت طبيعتها لغوية أو مطبعية أو 

  .إملائية
وقد يأخذ حق المؤلف في تعديل مصنفه صورة الحذف 

عاضة وهو يعني إزالة جزء أو أجزاء من المصنف دون الاست
عنها بغيرها كما قد يأخذ هذا الحق صورة الإضافة وهي 

  (26).تعني الإزادة على المصنف بما لم يكن من مضمونه
والقانون الأردني هو الذي يسري على حق المؤلف في 
تعديل مصنفه مهما كانت صورة هذا التعديل بمعنى أن قانون 
حماية حق المؤلف بشروطه وقيوده ومتطلباته الخاصة هو 
الذي يطبق على ذلك التعديل وعلى الإجراءات الواجب 

  .إتباعها أمام الجهات الرسمية لتنفيذ ذلك التعديل
فإذا أراد مؤلف كتاب على سبيل المثال أن يعدل في جزء 
من أجزائه عليه أولاً أن يستصدر موافقة المكتبة الوطنية 
بذات الطريقة التي استصدر فيها الموافقة على نشر مؤلفه 

قوم تلك الدائرة بفحص الجزء المعدل من المصنف والتأكد فت
من مضمونه وطبيعته ومدى موافقته أو مخالفته للنظام العام 
والآداب ومن ثم تقوم بإعطائه الموافقة على التعديل ولكن 
تحت ذات البيانات الخاصة بالمصنف وبرقم التصنيف 

ة كأن والإيداع الخاص به، ويشار عند طباعته إلى عدد الطبع
  .يقال الطبعة الثانية أو الثالثة وهكذا

القانون الذي يحكم حق المؤلف في منع : الفقرة الرابعة
  .الاعتداء على مصنفه

من المعلوم أن لكل من يعتدى على حقه اللجوء إلى 
القضاء للمطالبة بمنع هذا الاعتداء واتخاذ ما يلزم من تدابير 

ركز القانوني لصاحب وإجراءات قضائية تزيل آثاره وتعيد الم
  .(27)الحق إلى نصابه

فإذا كان القانون يتطلب من رافع الدعوى أن تكون له 
 فإن مصلحة المؤلف (28)مصلحة جدية ومشروعة في الدعوى

في دعواه تتمثل في منع اعتداء  المدعي عليه على مصنفه أيا 
كان الشكل الذي اتخذه ذلك الاعتداء، وسواء كان محل 

 الأدبي أو الحق المالي للمؤلف كأن ينسب الاعتداء الحق
شخص المصنف لنفسه أو أن يأخذ منه بطريقة غير مشروعة 
دون إذن المؤلف أو أن يقوم شخص بطباعة المصنف 

  .وتوزيعه دون إذن المؤلف أو اتفاق مسبق معه
وللمؤلف الحق في رفع الدعوى وفي طلب أي إجراء 

  .(29)مستعجل ضمانا لصون الحق المعتدى عليه
ومن البديهي القول إن القاضي الذي ينظر الدعوى 
المتعلقة بحق المؤلف سواء كانت الدعوى الموضوعية أو 
دعوى الإجراء المستعجل، عليه تطبيق القانون الإجرائي 
الأردني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتبع في 
إجراءات المحاكمة من لحظة قيدها على حين الفصل فيها 

  .طعي فاصل في النزاعبحكم ق
وعلى القاضي أن يطبق قانونه على تلك الدعوى سواء ما 
يتعلق منها بحق الادعاء أو بصفة المدعي أو أهليته أو إجراء 
المرافعات وتبادل اللوائح أو منع سماع الدعوى أو ما يسمى 
بالتقادم المسقط وهو دفع موجه إلى الدعوى ويؤدي إلى منع 

  .(30)تمسك به من له مصلحة فيهالمطالبة بالحق إذا  
ويختلف منع سماع الدعوى المتعلقة بالاعتداء على حق 
المؤلف والتي لا تكاد تخرج عن كونها فعلا ضاراً وبالتالي 

 عن (31)فإنها تخضع لتقادم الفعل الضار في القانون الأردني
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طبيعة الحق الأدبي للمؤلف من حيث اعتباره حقا أبديا لا 
بمضي الزمن ولا تعارض بين المسألتين ينقضي أو يسقط 

فالحق الأدبي وإن كان قائما وثابتا وأبديا بالنسبة للمؤلف لكن 
الادعاء بالاعتداء عليه من قبل صاحبه يتم ضمن المدة التي 

  .حددها القانون وإلا امتنع سماع تلك الدعوى
مع العلم أن بعض التشريعات الغربية مثل التشريع 

الأدبي للمؤلف مثله مثل الحق المالي الألماني جعل الحق 
  (32).ينقضي بمرور سبعين عاما على وفاة المؤلف

وبالنتيجة فإن على القاضي الأردني الذي ينظر دعوى 
الاعتداء على حق المؤلف أن يطبق قانون أصول المحاكمات 
الأردني باعتباره قانونا عاما يحكم إجراءات الدعوى وأي 

  .اص بهذه الدعوىقانون أردني إجرائي آخر خ
القانون الذي يحكم حق المؤلف في سحب : الفقرة الخامسة

  .المصنف من التداول
يعد حق المؤلف في سحب مؤلفه من التداول من الآثار 
المترتبة على حقه الأدبي في مصنفه فهو الذي له حق تقرير 
نشره وله بالمقابل حق سحبه من التداول ولكن ضمن قيود 

  .وشروط محددة
سحب من التداول يعني استرجاع المصنف من أيدي وال

من وصل إليهم أو من تحت يد الجهة التي تتولى طبعه 
وتوزيعه على الجمهور، وإذا كان حق المؤلف في تقرير نشر 
مصنفه مطلقا لا يقيده قيد فإن سحبه من التداول مقيد بقيد 
وجود أسباب جدية ومشروعة تبرر هذا السحب؛ فالمشرع 

لك بين حق المؤلف من ناحية وحق من آل إليه وازن في ذ
المصنف بطريقة قانونية من ناحية أخرى فجعل سحبه رهيناً 

  .بما يبرر ذلك وهو الأسباب الجدية المشروعة للسحب
ويبقى للقاضي الأردني الذي ينظر الدعوى سلطة تقديرية 
في القول بوجود الأسباب الجدية المشروعة التي تبرر سحب 

التداول وعلة ذلك أن هذه المسألة من مسائل المصنف من 
الواقع لا القانون التي يضطلع بها قاضي الموضوع ولا 

  .رقابة عليه فيها لمحكمة التمييز
  

  الفرع الثاني
  القانون الذي يحكم الحق المالي للمؤلف

  
إذا كان حق المؤلف من الحقوق المعنوية في التقسيم 

لهذا الحق المعنوي قيمة  فإن (33)الثلاثي للحقوق بصفة عامة
مالية أو مادية في التعامل وتأتي هذه القيمة ثمرة نتاج المؤلف 
وحقه في مواجهة الغير وتتضح هذه القيمة المالية في المادة 

 -:من قانون حماية حق المؤلف التي تنص على ما يلي) 9(

للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا ""
قيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن يجوز للغير ال

  :كتابي من المؤلف أو من يخلفه
استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان   .أ 

بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير 
  .الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقيم الإلكتروني

ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه   .ب 
 .قيا أو إجراء أي تحوير عليهموسي

التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة   .ج 
 .منه إلى الجمهور

توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف   .د 
 .آخر ناقل للملكية

استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وإن كانت    .ه
 .هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه

نف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء نقل المص  .و 
أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو 

  .""السينمائي أو أي وسيلة أخرى
واستغلال المصنف يعني الحصول على ثماره المالية 
وعوائد نشره المادية وليس من شك أن المؤلف وحده وفقا 

تلك المكتسبات للأصل هو صاحب الحق في الحصول على 
ذات الطابع المادي أو المالي التي تأتي ثمرة جهده الفكري 

  .الإبداعي ذي الطابع الأدبي أو المعنوي
ويميز القانون بين الحق الأدبي للمؤلف والحق المالي 

من قانون ) 12(الناجم عنه ويؤكد هذا التمييز نص المادة 
دبي حماية حق المؤلف الذي لا يجيز الحجز على الحق الأ

للمؤلف سواء كان حجزا احتياطيا أو حجزا تنفيذيا في حين 
 وقد أجاز القانون (34).يجيز الحجز على الحق المالي له

للمؤلف أن يتصرف بما له من حق استغلال مالي على 
  : وفقا للشروط التالية(35)مصنفه

  :ان يكون التصرف مكتوبا: الشرط الأول
ف القانوني يعني التصرف أي شكل من أشكال التصر

سواء كان بمقابل أو دون مقابل، المهم فيه أن يكون مكتوبا؛ 
معنى أن المشرع قد فالكتابة هنا تعد شرطا لصحة التصرف ب

رطاً شكلياً لصحة التصرف، وإذا تخلفت أضاف الكتابة ش
  (36).الكتابة كان التصرف باطلا

والتصرف القانوني بحق الاستغلال المالي للمؤلف على 
أتي في الغالب الأعم بمقابل، وإن كان القانون لا مصنفه ي

يمنع أن يهب المؤلف حقه في الاستغلال المالي للغير أو يقفه 
  .لجهة وقف كعمل خيري

ومن الأمثلة على التصرف بمقابل عقد النشر وعقد 
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التأجير وعقد الإنتاج الفني وغيرها، وهي تخضع في إبرامها 
إلى الشروط الخاصة في للقواعد العامة في القانون إضافة 

  (37).قانونها الخاص
وعلى ذلك فإن تخلف شرط الكتابة المنصوص عليه 

من قانون حماية حق المؤلف مؤداه وقوع ) 13(بالمادة 
  . التصرف باطلا

  :أن يكون محل التصرف محدداً: الشرط الثاني
ويقصد بمحل التصرف حق الاستغلال المالي للمؤلف 

يكون محددا ويكون كذلك متى على مصنفه فلا بد من أن 
  :تحددت فيه الجوانب التالية

طبيعة التصرف ومداه كأن يذكر أن التصرف عقد نشر،  -1
أو عقد توزيع أو عقد إنتاج ويتضمن كافة التفاصيل 
الخاصة بحق المؤلف المالي محل الاستغلال من حيث 

 .وصف ذلك الحق وصفا نافيا للجهالة الفاحشة
بالغرض من التصرف يقصد : الغرض من التصرف -2

السبب الذي ينطوي عليه التصرف، وهو يشمل سبب 
الالتزام مثلما يشمل سبب العقد، ومن المعلوم أن سبب 
التزام أحد المتعاقدين في العقد الملزم للجانبيين هو التزام 

 التزام المؤلف المتعاقد الآخر، وبالتالي فإن سبب
بالتصرف بحق الاستغلال المالي هو التزام المتعاقد الآخر 

أما سبب العقد فهو الغاية . بدفع مقابل مالي لهذا المؤلف
أو المصلحة التي يرجو المؤلف الحصول عليها من ذلك 
التصرف وإذا كانت القواعد العامة في القانون المدني 

. (38)ه صراحةتفترض وجود سبب للعقد دون اشتراط ذكر
يشترط لصحة التصرف أن ) 13(فإن مؤدى نص المادة 

 .يذكر فيه سبب العقد صراحة تحت طائلة البطلان
ويترتب على ذلك أن العقد : مدة الاستغلال ومكانه -3

المبرم على حق الاستغلال المالي للمؤلف الذي يخلو من 
مدة محددة له أو من المكان المراد مباشرة الاستغلال 

 . باطلافيه يقع
وإذا كانت تلك الشروط الخاصة يتطلبها القانون لصحة 
التصرف بحق الاستغلال المالي للمؤلف فإنه في الوقت نفسه 
يتطلب توافر الشروط الأخرى وفقا للقواعد العامة كالرضا 

  .ومشروعية المحل والسبب
من قانون حماية حق المؤلف قد ) 14(علما بأن المادة 

 النتاج الفكري المستقبلي للمؤلف جعلت التصرف في مجموع
  .(39)باطلا انسجاما مع الأحكام العامة في القانون المدني

والسؤال التالي يطرح نفسه بعد توضيح طبيعة الحق 
هو أي قانون يحكم . المالي القابل للاستغلال من قبل المؤلف

  التصرفات الواردة على ذلك الحق؟

نية الناظمة لهذا  أن القواعد القانو(40)لقد صور للبعض
الحق وبالتالي للعقود التي يمكن أن ترد عليه تنتمي إلى 
القواعد القانونية المكملة وليست الآمرة، مما أدى بهم إلى 
القول بعدم تطبيق قانون بلد طلب الحماية وإنما تطبيق قواعد 
التنازع الواردة في القانون المدني وبوجه خاص نص المادة 

دني الأردني التي تختص بتحديد القانون من القانون الم) 20(
  .الواجب التطبيق على العقود بشكل عام

ومن المبررات التي سبقت لتأييد ما تم التوصل إليه هو 
  .(41)غياب السند القانوني لتطبيق قانون بلد طلب الحماية

غير أنه لا توجد صعوبة تذكر في تفنيد ذلك الرأي متى 
 يشير إلى تطبيق قانون القاضي علمنا أن السند القانوني الذي

من قانون حماية حق ) 56(ليس غائبا فهو نص المادة 
المؤلف الذي سبقت الإشارة إليه، فهو يوجب سريان أحكام 
القانون الأردني على مصنفات المؤلفين على النحو الذي 
أوضحناه في المطلب الأول وهو نص عام لا يحدد مجالا 

م ذلك القانون، فكل ما له معينا دون غيره من سريان أحكا
علاقة بتلك المصنفات من أوضاع قانونية أو حقوق مرتبطة 
بها أدبية كانت أم مالية تعد محلا ومجالا لسريان أحكام 

  .القانون المذكور
جاء عاما ولم يحدد ) 56(ويعزز ما نقوله أن نص المادة 

مجالا عاما ولم يحدد مجاله بالحق الأدبي للمؤلف دون الحق 
الي ووفقا للقواعد العامة في التفسير فإن المطلق يجري الم

على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده أضف إلى ذلك أن المشرع 
لو أراد أن يقتصر ) 56(كان بغنى عن النص على المادة 

معناها على الإجراءات الخاصة بنشوء الحق الأدبي وحمايته، 
يه أن لأن هذه الإجراءات ذات طابع إداري، ومما لا شك ف

تقوم الإدارة في الدولة بتطبيق قانونها الإداري ذلك أنه لا 
  .تنازع بين القوانين العامة للدول

وإذا كانت القواعد القانونية الخاصة بتنظيم العمل وحقوق 
العمال تعد من القواعد الآمرة التي تنتمي إلى قواعد الأمن 

د الإسناد والبوليس والواجبة الاتباع تلقائيا دون المرور بقواع
بغض النظر عن محل العلاقة القانونية أو العقد الذي يرتبط 
به العامل مع صاحب العمل والذي ينظم من بين جوانبه 
الحقوق المالية للعامل وبالتالي فإنه لا يصح القول أن الجانب 
المالي للعامل لا يخضع لتلك القواعد وإنما للقانون الواجب 

نصر الأجنبي من خلال قواعد التطبيق على العلاقة ذات الع
الإسناد العادية وقياسا على ذلك فإنه يمكن القول أن جميع ما 
يرتبط بحقوق المؤلفين على مصنفاتهم أدبية كانت أم مالية 
يلتزم القاضي الأردني بتطبيق قانونه عليه عملا بأحكام المادة 

  .من قانون حماية حق المؤلف الأردني) 56(
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  ــةالخاتم
  

مشرع الأردني بمعزل عن التطور الذي حصل لم يكن ال
على صعيد حقوق الملكية الفكرية والجهود الدولية في سبيل 
حمايتها وصيانتها، وقد عمل المشرع الأردني على رفع سوية 
القواعد القانونية الناظمة لهذه الحقوق لكي تتلاءم مع 
مستويات التزام الأردن تجاه اتفاقية تربس وقد تبين لنا بعد 

ستعراض الموضوعات التي تضمنها هذا البحث عدة نتائج ا
  :أهمها ما يلي

 إن التكييف القانوني السليم للقواعد الناظمة لحق المؤلف :أولا
هو أنها من قواعد الأمن والبوليس أو القواعد ذات 
التطبيق الضروري التي يتوجب على القاضي تطبيقها 

نصر فورا على النزاع المطروح أمامه والمشوب بع
  .أجنبي متى كان متصلا بها دون مروره بقواعد الإسناد

هناك حالات يضطر القاضي فيها إلى الرجوع إلى : ثانيا
قواعد الإسناد وذلك عندما لا تتوفر الشروط القانونية 

من قانون حماية حق ) 56(المنصوص عليها في المادة 
المؤلف وذلك حتى لا يصل إلى نتيجة غير مرضية 

  .ر العدالةمؤداها إنكا
إن القانون الذي يحكم حقوق المؤلف سواء كانت أدبية : ثالثا

أم مالية هو قانون القاضي أو كما يسميه البعض قانون 
بلد طلب الحماية، وبالتالي فإن القانون الأردني هو 
الذي يطبقه القاضي الأردني على الدعوى سواء كان 

  .ءموضوعها حقا أدبيا أم ماليا للمؤلف على حد سوا
يتطلب المشرع الأردني لصحة التصرف في حق : رابعا

المؤلف المالي بالإضافة إلى الشروط العامة أن يكون 
مكتوبا ومحددا ومسببا ومقيدا من حيث المدة والمكان 

 .فوذلك تحت طائلة بطلان التصر
  
 

  الهوامش
  
  :من القانون المدني على أن) 71(تنص المادة  )1(

  رد على شيء غير ماديالحقوق المعنوية هي التي ت .1
ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان  .2

والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى 
  .أحكام القوانين الخاصة

تلتزم " من اتفاقية تربس التي تنص على أن 1/1المادة  )2(
ويجوز للبلدان . البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية

ام أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية الأعضاء دون إلز
أوسع من التي تتطلبها هذه الإتفاقية شريطة عدم مخالفة 

وللبلدان الأعضاء حرية . هذه الحماية لأحكام هذه الإتفاقية
تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية في إطار 

  .أنظمتها وأساليبها القانونية
للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الحماية المدنية  هارون، )3(

  . 8الأردني، دراسة مقارنة، ص 
زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، نشأتها ومفهومها  )4(

  .30ونطاقها وأهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها، ص 
: من قانون حماية حق المؤلف التي تنص على) 8(المادة  )5(

  : للمؤلف وحده
وأن يذكر اسمه على الحق في أن ينسب إليه مصنفه   .أ 

جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على 
الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضا أثناء 

  .تقديم إخباري للأحداث الجارية
الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر   .ب 

  .وموعده
الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير   .ج 

  .ضافةأو التنقيح أو الحذف أو الإ
الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي   .د 

تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي 
مساس به من شأنه الإضرار بسمعته وشرفه على أنه 
إذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل 
آخر في ترجمة المصنف فلا يكون للمؤلف الحق في 

رة إلى مواطن هذا منعه إلا إذا اغفل المترجم الإشا
التعديل أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف 
ومكانته الثقافية أو الفنية أو إخلال بمضمون 

  .المصنف
الحق في سحب مصنفه من التداول إذا وحدت أسباب   .ه

جيدة ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة 
بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي 

  .دلاتعويضا عا
ن حماية حق المؤلف التي تنص على من قانو) 9(المادة  )6(

للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها : أن
ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون 

  :إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه
استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان   .أ 

 في ذلك التصوير بصورة مؤقتة أو دائمة بما
الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي 

  .الالكتروني
 أو توزيعه  المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسهترجمة  .ب 

  .موسيقيا أو إجراء أي تحوير عليه
التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو   .ج 

نسخة عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل 
  .للملكية
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و نسخة عن طريق البيع أو أي توزيع المصنف أ  .د 
  تصرف آخر ناقل للملكية 

استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت   .ه
  .هذه النسخ أعدت بموافقة صاحب الحقي فيه

نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو   .و 
الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو 

  . وسيلة أخرىالتلفزيوني أو السينمائي أو أي
من قانون أصول المحاكمات المدنية والذي ) 3(المادة  )7(

  :ينص على
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكن لصاحبه فيه مصلحة   .أ 

  .قائمة يقرها القانون
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب   .ب 

الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى 
  .زوال دليه عند النزاع فيه

اعد الإسناد قانونية ذات طبيعة شكلية سترشد بها قو )8(
القاضي في الوصول إلى القانون الواجب التطبيق على 

  .النزاع المعروض أمامه والمتضمن عنصرا أجنبيا
NIBOYET, Traité de droit international privé, T. III, 

p.242.  
المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة  )9(

للقانون الأردني مع التشريعات العربية والقانون مقارنة 
  .66الفرنسي، ص

  .67المصري، مرجع سابق، ص )10(
الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، المبادئ  )11(

العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، دراسة 
  .83مقارنة، ص 

ة يقصد بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية إصلاح القوانين الناظم )12(
لحقوق الملكية الفكرية وجعلها متوافقة مع الاتفاقات الدولية 
ذات الصلة مثل اتفاقية تربس والاتفاقيات الأخرى 
المرتبطة بها، ندوة الويبو الوطنية عن انفاذ حقوق الملكية 
الفكرية للقضاة والمدعين والعاملين والتي نظمتها المنظمة 

اون مع المجلس الويبو، بالتع(العالمية للملكية الفكرية 
القضائي الأعلى الأردني ودائرة المكتبة الوطنية ووزارة 

 الثاني للملكية الصناعة والتجارة ومركز الملك عبد االله
  . 2004نيسان /  ابريل5و4الفكرية، في عمان 

يقصد بالحماية الإجرائية التدابير الاحتياطية أو المؤقتة  )13(
ماية لحق التي تتخذ من قبل قاضي الأمور المستعجلة ح

المؤلف بناء على طلبة أو ورثته مثل الحجر التحفظي أو 
من قانون حماية حق ) 46(وقف التعدي وفقا لنص المادة 

أما الحماية المدنية فتتمثل بالحكم الفاصل في . المؤلف
موضوع الدعوى وأهم أشكاله التعويض المالي المنصوص 

زائية لجمن نفس القانون أما الحماية ا) 49(عليه بالمادة 
 تجريم أفعال الاعتداء على حق المؤلف فتتمثل في

واعتبارها جنحا وتحديد عقوبات جزائية لها وفقا لنص 

  .وما بعدها من نفس القانون) 51(المادة 
زين الدين، الملكية الفكرية، نشأتها ومفهومها ونطاقها  )14(

وأهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها، دار الثقافة، عمان 
  .30، ص2004

) 1954لسنة ) 6(قانون الجنسية الأردنية وتعديلاته رقم  )15(
من عدد الجريدة ) 105(المنشور على الصفحة رقم 

  .16/3/1954 بتاريخ 1171الرسمية رقم 
)16( MAYER (P): droit international prive, précis domat, 

collection university nouvelle 2eme ed, paris, domat, 

montchrestien, 1983, page 66 
سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون  )17(

  .العام في القانون الدولي الخاص، دراسة تحليلية تطبيقية
من قانون حماية حق المؤلف ) 56ج من المادة (الفقرة  )18(

والتي تنص على أنه لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعامل 
ى الدول الأعضاء المؤلفون المقيمون إقامة معتادة في إحد

في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي 
انضمت لها الأردن وإن كانوا من غير مواطنيها معاملة 
مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على أصحاب 

  .من هذه المادة) 23(الحقوق المنصوص عليها في المادة 
  : يليمن القانون المدني على ما) 2(تنص المادة  )19(

تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي  .1
تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ 

  .للاجتهاد في مورد النص
فإذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت  .2

بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا 
القانون، فإن لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، 

ترط في العرف القانون، فإن لم توجد فبمقتضى ويش
  .مبادئ الشريعة الإسلامية

فإن لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فإن لم يوجد  .3
حكمت بمقتضى قواعد العدالة ويشترط في العرف أن 
يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع 
أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب أما إذا كان 

 خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك العرف
  . البلد

ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على أن  .4
  . لا يتعارض مع ما ذكر

)20( Fawcett and torremans, intellectual property and private 

international law, p605  
  .167صلاح، ص  )21(
)22( Bischoff et Kovar, “L’application du communautaire de 

la concurrence aux enterprises établies à l’extérieure de 

la communauté”, J.D.I. 1975, p.675. 
  .عبد الكريم، مرجع سابق )23(
خاطر، قرارة في قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم  )24(
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 للبحوث مؤتة، بحث منشور في مجلة 1992لسنة ) 22(
، 1997ول والدراسات، المجلد الثاني عشر، العدد الأ

  .278ص
  ).27(هارون، مرجع سابق، ص  )25(
من قانون حماية حق المؤلف ) 8(من المادة ) ب(الفقرة  )26(

التي تنص على أن للمؤلف وحده الحق في إجراء أي 
تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو 

  .الإضافة
من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص ) 3(المادة  )27(

  نعلى أ
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبة فيه  .1

  مصلحة قائمة يقرها القانون 
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب  .2

الاحتياط لدفع محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال 
  .دليله عند النزاع فيه

الزعبي، الدعوى، أصول إجراءات المحاكمة والتعاطي  )28(
لناحية العملية والقانونية حسب أمام المحاكم النظامية من ا

  .14قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ص 
من قانون حماية حق المؤلف التي تنص على ) 46(المادة  )29(

  :أن
للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أو أي من   .أ 

ورثته أو من يخلفه أن تتخذ أيا من الإجراءات المبينة 
لحقوق  حصل على ااعتداءأدناه فيما يتعلق بأي 

من هذا القانون ) 23(و) 9(و) 8(الواردة في المواد 
شريطة أن يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا 
للمصنف أ الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج 

  :الذي تم الاعتداء عليه
  الأمر بوقف التعدي  .1
ضبط النسخ غير الشرعية وأي مواد أو أدوات  .2

  .استعلمت في الاستنساخ
  .ت الناجمة عن الاستغلال الغير مشروعضبط العائدا .3
  .يمكن تقديم الطلب قبل أو خلال أو بعد رفع الدعوى  .ب 

)30( FAYEZHAGE-CHAHINE: LA PRESCRIPTION 

EXTINCTIVE ENDROIT INTERNATIONAL PRIVE, 

ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL, 

RECUEIL DES COURS, 1995 PAGE239  
 الأردني التي تنص من القانون المدني) 272/1(المادة  )31(

لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار "على أن 
بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور 

  .بحدوث الضرر والمسئول عنه
  .71هارون، مرجع سابق، ص  )32(
من القانون المدني التي تنص على أن يكون ) 67(المادة  )33(

  . الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا
من قانون حماية حق المؤلف التي تنص على ) 12(مادة ال )34(

أن لا يجوز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف غير 
أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا 
يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلف قبل نشره، 

  .إلا إذا ثبت أنه كان قد وافق على نشره قبل وفاته
ون حماية حق المؤلف التي تنص على من قان) 12(المادة  )35(

أن لا يجوز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف غير 
أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا 
يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلف قبل نشره، 

  .إلا إذا ثبت أنه كان قد وافق على نشره قبل وفاته
لف التي تنص على من قانون حماية حق المؤ) 12(المادة  )36(

أن لا يجوز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف غير 
أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا 
يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلف قبل نشره، 

  .إلا إذا ثبت أنه كان قد وافق على نشره قبل وفاته
لى خاطر، تقيد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة ع )37(

 الجامعة الأردنية، –حقوق المؤلف المالية، مجلة الدراسات 
  .317 ص -1999، 2، العدد 26المجلد 

  :من القانون المدني والذي ينص على أن) 166(المادة  )38(
  .لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .1
ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما  .2

  .ر ذلكلم يقم الدليل على غي
من قانون حماية حق المؤلف والذي ينص ) 14(المادة  )39(

 إنتاجهيعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع "على أن 
  ".الفكري المستقبلي

  .314أبو دلو، ص  )40(
  .315ص أبو دلو،  )41(
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  .ني عشر، العدد الأولللبحوث والدراسات، المجلد الثا
، الدعوى، أصول إجراءات المحاكمة 1994الزعبي، خالد يوسف، 

والتعاطي أمام المحاكم النظامية من الناحية العملية والقانونية 
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 .الأولى، عمان
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ا ، المدخل إلى الملكية الفكرية، نشأته2004زين الدين، صلاح، 
. ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها
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  .عمان
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 1988 لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رقم 

 من عدد الجريدة الرسمية رقم 735المنشور على الصفحة 
  .2/4/1988 بتاريخ 3545
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16/3/1996.  
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The Nature of the Lawful Rules Organizing the Copy Right in the Jordanian Law 
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ABSTRACT 
Reclining on the great importance of the copy rights, the Jordanian legislature considers the lawful rules 

organizing the copy right part of security and police rules. 
Thus, the Jordanian judge should apply them directly on his case if it was relating to these rules, with no 

regard to the rules of conflict. 
These rules must be applied to the case including foreign element, regardless the subject of the case 

whether financial exploitation right or literary right. 
Keywords: Copy Right, Lawful Rules, Jordanian Law. 

 
 
                                                 

  :من القانون المدني على أن) 71(تنص المادة  )1(
  الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي .1
  .ي شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصةويتبع ف .2

  .وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية. يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الإتفاقية شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الإتفاقيةويجوز للبلدان الأعضاء دون إلزام أن تنفذ ضمن قوانينها ما . تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية" من اتفاقية تربس التي تنص على أن 1/1المادة  )2(
  . 8ع الأردني، دراسة مقارنة، ص هارون،الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشري )3(
  .30زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها، ص  )4(
  : للمؤلف وحده: من قانون حماية حق المؤلف التي تنص على) 8(المادة  )5(

  . المنتجة آلما طرح المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذآر المصنف عرضا أثناء تقديم إخباري للأحداث الجاريةالحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذآر اسمه على جميع النسخ  .أ 
  .الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده  .ب 
  .الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة  .ج 
  .ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنفعلى مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي مساس به من شأنه الإضرار بسمعته وشرفه على أنه إذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا اغفل المترجم الإشارة إلى مواطن هذا التعديل أو الحق في دفع أي اعتداء   .د 
  .الحق في سحب مصنفه من التداول إذا وحدت أسباب جيدة ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا  .ه 

  :للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن آتابي من المؤلف أو من يخلفه:  حق المؤلف التي تنص على  أنمن قانون حماية ) 9(المادة  )6(
  .و السينمائي أو التسجيل الرقمي الالكترونياستنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء آان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أ  .أ 
  .ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه  أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير عليه  .ب 
  .التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية  .ج 
  صرف آخر ناقل للملكية توزيع المصنف أو نسخة عن طريق البيع أو أي ت  .د 
  .استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان آانت هذه النسخ أعدت بموافقة صاحب الحقي فيه  .ه 
  .نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى  .و 

  :ن أصول المحاآمات المدنية والذي ينص علىمن قانو) 3(المادة  )7(
  .لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكن لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون  .أ 
  .تكفي المصلحة المحتملة إذا آان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليه عند النزاع فيه  .ب 

  .كلية سترشد بها القاضي في الوصول إلى القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض أمامه والمتضمن عنصرا أجنبياقواعد الإسناد قانونية ذات طبيعة ش )8(
NIBOYET, Traité de droit international privé, T. III, p.242.  

  .66عربية والقانون الفرنسي، صالمصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للقانون الأردني مع التشريعات ال )9(
  .67المصري، مرجع سابق، ص )10(
  .83الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، دراسة مقارنة، ص  )11(
  . 2004نيسان /  ابريل5و4 الثاني للملكية الفكرية، في عمان ردني ودائرة المكتبة الوطنية ووزارة الصناعة والتجارة ومرآز الملك عبد اهللالويبو، بالتعاون مع المجلس القضائي الأعلى الأ(متوافقة مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية تربس والاتفاقيات الأخرى المرتبطة بها، ندوة الويبو الوطنية عن انفاذ حقوق الملكية الفكرية للقضاة والمدعين والعاملين والتي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية يقصد بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية إصلاح القوانين الناظمة لحقوق الملكية الفكرية وجعلها  )12(
  .وما بعدها من نفس القانون) 51(الاعتداء على حق المؤلف واعتبارها جنحا وتحديد عقوبات جزائية لها وفقا لنص المادة من نفس القانون أما الحماية الجزائية فتتمثل في  تجريم أفعال ) 49(أما الحماية المدنية فتتمثل بالحكم الفاصل في موضوع الدعوى وأهم أشكاله التعويض المالي المنصوص عليه بالمادة . من قانون حماية حق المؤلف) 46(و ورثته مثل الحجر التحفظي أو وقف التعدي وفقا لنص المادة يقصد بالحماية الإجرائية التدابير الاحتياطية أو المؤقتة التي تتخذ من قبل قاضي الأمور المستعجلة حماية لحق المؤلف بناء على طلبة أ )13(
  .30، ص2004زين الدين، الملكية الفكرية، نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها، دار الثقافة، عمان  )14(
  .16/3/1954 بتاريخ 1171من عدد الجريدة الرسمية رقم ) 105(المنشور على الصفحة رقم ) 1954لسنة ) 6(لاته رقم قانون الجنسية الأردنية وتعدي )15(
)16( MAYER (P): droit international prive, précis domat, collection university nouvelle 2eme ed, paris, domat, montchrestien, 1983, page 66 
  . التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص، دراسة تحليلية تطبيقيةسلامة، القواعد ذات )17(
  .من هذه المادة) 23(الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الأردن وإن آانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني المملكة آما تطبق هذه المادة على أصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة من قانون حماية حق المؤلف والتي تنص على أنه لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون إقامة معتادة في إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقيات ) 56ج من المادة (الفقرة  )18(
  :من القانون المدني على ما يلي) 2(تنص المادة  )19(

  .ى المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النصتسري نصوص هذا القانون عل .1
  .وجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلاميةفإذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأآثر موافقة لنصوص هذا القانون، فإن لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف القانون، فإن لم ت .2
  .  ذلك البلدفإن لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فإن لم يوجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ويشترط في العرف أن يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب أما إذا آان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على .3
  . ويسترشد في ذلك آله بما أقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذآر .4

)20( Fawcett and torremans, intellectual property and private international law, p605  
  .167صلاح، ص  )21(
)22( Bischoff et Kovar, “L’application du communautaire de la concurrence aux enterprises établies à l’extérieure de la communauté”, J.D.I. 1975, p.675. 
  .، مرجع سابقالكريمعبد  )23(
  .278، ص1997، بحث منشور في مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الثاني عشر، العدد الأول 1992لسنة ) 22(خاطر، قرارة في قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم  )24(
  ).27(بق، ص هارون، مرجع سا )25(
  .من قانون حماية حق المؤلف التي تنص على أن للمؤلف وحده الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة) 8(من المادة ) ب(الفقرة  )26(
  من قانون أصول المحاآمات المدنية التي تنص على أن) 3(المادة  )27(

  ن لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكو .1
  .تكفي المصلحة المحتملة إذا آان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .2

  .14قانون أصول المحاآمات المدنية الأردني، ص الزعبي، الدعوى، أصول إجراءات المحاآمة والتعاطي أمام المحاآم النظامية من الناحية العملية والقانونية حسب  )28(
  :من قانون حماية حق المؤلف التي تنص على أن) 46(المادة  )29(
  :من هذا القانون شريطة أن يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف أ الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الذي تم الاعتداء عليه) 23(و) 9(و) 8(للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أو أي من ورثته أو من يخلفه أن تتخذ أيا من الإجراءات المبينة أدناه فيما يتعلق بأي إعتداء حصل على الحقوق الواردة في المواد   .أ 

  الأمر بوقف التعدي  .1
  .ضبط النسخ غير الشرعية وأي مواد أو أدوات استعلمت في الاستنساخ .2
  .شروعضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال الغير م .3

  .يمكن تقديم الطلب قبل أو خلال أو بعد رفع الدعوى  .ب 
)30( FAYEZHAGE-CHAHINE: LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ENDROIT INTERNATIONAL PRIVE, ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL, RECUEIL DES COURS, 1995 PAGE239  
  .سمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والمسئول عنهلا ت"من القانون المدني الأردني التي تنص على أن ) 272/1(المادة  )31(
  .71 مرجع سابق، ص هارون، )32(
  . من القانون المدني التي تنص على أن يكون الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا) 67 (المادة )33(
  .مؤلف التي تنص على أن لا يجوز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف غير أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلف قبل نشره، إلا إذا ثبت أنه آان قد وافق على نشره قبل وفاتهمن قانون حماية حق ال) 12(المادة  )34(
  .ى أن لا يجوز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف غير أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلف قبل نشره، إلا إذا ثبت أنه آان قد وافق على نشره قبل وفاتهمن قانون حماية حق المؤلف التي تنص عل) 12(المادة  )35(
  .جز على حق المؤلف في أي مصنف غير أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلف قبل نشره، إلا إذا ثبت أنه آان قد وافق على نشره قبل وفاتهمن قانون حماية حق المؤلف التي تنص على أن لا يجوز الح) 12(المادة  )36(
  .317 ص -1999، 2، العدد 26 الجامعة الأردنية، المجلد –لدراسات خاطر، تقيد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية، مجلة ا )37(
  :من القانون المدني والذي ينص على أن) 166(المادة  )38(

  .لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .1
  .ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .2

  ".يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي"اية حق المؤلف والذي ينص على أن من قانون حم) 14(المادة  )39(
  .314أبو دلو، ص  )40(
  .315أبو دلو ص  )41(
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